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Abstract: This study examines the legal status of the liquidator 

during the bankruptcy process in both Iraqi and Iranian law. This 

research seeks to shed light on the legal relationship between the 

liquidator during the bankruptcy period and the legal nature of the 

liquidator's actions. The answer to this question bears crucial 

legal implications, notably in terms of determining the scope of 

the liquidator's discretion in the liquidation process, such 

engaging in the sale or purchase of the bankrupt business person's 

assets or conducting transactions with the debtor. These issues are 

crucial in determining the liquidator's legal status. 

The present research tackles these questions by adopting a 

descriptive-analytical methodology to conduct a comparative 

approach a comparative analysis of the legal systems of Iran and 

Iraq. Findings suggest that determining the liquidator’s legal 

status in Iraqi and Iranian legal systems requires attention to 

various factors. Some legal scholars have addressed this issue by 

describing the liquidator as an agent of the bankrupt business 

person or the creditors, while others view the liquidator’s role as 

representing the business person, with still others considering the 

liquidator a surrogate. Nevertheless, what holds true in both legal 

systems is that since the liquidator is appointed by the judiciary 

authorities and acts on behalf of both creditors and the bankrupt 

business person, this role arguably possesses a special legal 

nature. 
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التاجر   أصول  بیع  أو  شراء  ذلك  في  بما  التصفیة،  إجراءات  في  المصفي  وصلاحیات  نطاق 
المفلس، أو إمكانیة تعاقد المصفي مع نفسه و ما إلی ذلک؛ فإن هذه الحالات لها أهمیة خاصة 
في تحديد هذا المرکز القانوني. فتم إجراء هذا البحث بالمنهج الوصفي التحلیلي وبشكل مقارن 
و  القانونیة  الطبیعة  تحديد  أن  إلى  النتائج  وتشیر  والعراقي.  الإيراني  القانونیین  النظامین  بین 
المرکز القانوني للمصفي في النظامین القانونیین العراقي و الإيراني، يمكن أن يكون موضوعًا 
للعديد من الدراسات وقد تناول بعض الفقهاء هذه الحالة بوصفها وكالة عن التاجر المفلس)أو 
الشرکة( بینما اعتبر ها فريق آخر وكالة عن الدائنین،  واعتبرها فريق آخر نوعًا من الإنابة. إلا  
أن المسألة التي يمكن قبولها في كلا النظامین القانونیین هي أنه بما أن المصفي يعین من قبل  
له   فیجب أن يكون  أيضًا،  المفلس  والتاجر  الدائنین  يمثل  الشخص  هذا  وأن  القضائیة،  السلطة 

 طبیعة خاصة. 

 ، جامعة تكريتالقانون, كلية 2023  ©

 
 :  الكلمات المفتاحية 

 

 المصفي   -

 الإفلاس   -

 الوکالة  -

 التمثیل  -

 الإنابة  -

 الطبیعة الخاصة   -

 القانون الإيراني  -

 القانون العراقي -

 
 

  :المقدمة 
إن تصفیة الشركة هي أثر من أثار انقضاء الشركة، ويمكن تعريفها بأنها مجموعة الأعمال التي  
علیها من   ما  الغیر، وسداد  لدي  الشركة من حقوق  مال  الشركة، وكذلك قبض  نشاط  إنهاء  الي  تؤدي 
ديون، قبل قسمة أموال الشركة، ولكي تتم أعمال التصفیة يلزم تحويل كل أصول الشركة وممتلكاتها من  
في   الشركاء  حقوق  تعیین  هي  التصفیة  عملیة  أن  ذلك  من  ويفهم  سائلة،  نقود  إلى  ومنقولات  عقارات 

لحقوقهم الشركة  دائني  استیفاء  بعد  وذلك  الشركة،  أموال  أن  . صافي  علي  نص  قد  القانون  أن  وحیث 
صفي للشركة يقوم  التصفیة، ويجب أن يتم تعیین م  رية للشركة تظل قائمة خلال مرحلةالشخصیة الاعتبا

أثناء مرحلة التصفیة القانوني للشركة  الممثل  وعادة ينص علي طريقة    .بجمیع أعمال التصفیة، ويكون 
التصفیة في عقد تأسیس الشركة، ويجب إتباع هذه الطريقة دون غیرها في هذا الفرض أما في حالة عدم 
وجود ذلك فإن الأحكام القانونیة العامة في التصفیة هي التي تتبع وتضاف عبارة "تحت التصفیة" إلى  

والأصل أن تعیین المصفي وعزله هو من عمل الشركاء، فلهم أن يضمنوا عقد الشركة او    . أسم الشركة
يجب   الاتفاق  هذا  مثل  وجد  ما  ومتي  عزله،  او  المصفي  تعیین  بها  يتم  التي  الطريقة  لاحق  اتفاق  في 

الاتفاق علیها بین الشركاء، واذا لم يتضمن عقد التأسیس    اعمال احكامه ، وتتم التصفیة بالكیفیة التي تم 
المحكمة تتولي تعیینه بناء على   فان  كیفیة تعیین المصفي أو عزله ولم يتفق الشركاء لاحقا على ذلك 
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طلب أحد الشركاء ولأسباب مقبولة، ولدائني الشركة حق طلب تعیین المصفي حفاظا على حقوقهم ومنعا  
 .لتعسف الشركاء 

المصفي هو مرکز قانوني أساسي في إجراءات الإفلاس في مختلف النظم القانونیة، حیث يتولى  
يكون   المصفي  فإن  والعراقیة،  الإيرانیة  للقوانین  ووفقاً  عادل.  بشكل  المدين  أصول  وتوزيع  تنظیم  مهمة 
فهم   فإن  ولذلك،  والتزاماته.  ديونه  وسداد  المفلسة،  الشركة  أو  التاجر  أصول  وتصفیة  إدارة  عن  مسؤولًا 

إذا   :مثلاً   .الدور القانوني الدقیق للمصفي أمر بالغ الأهمیة لتحديد الآثار القانونیة للأعمال التي يقوم بها
لم يراع المصفي "الغبطة" )مصلحة التاجر( في تصرفه، فما هو الوضع القانوني للعقود التي أبرمها؟ وما  

 هي حدود صلاحیات المصفي في إبرام العقود؟ 

المصفي بشكل   الإيرانیة صلاحیات ومهام  التجارية  القوانین  تحدد  الإيراني،  القانوني  النظام  في 
التجارية   الشركات  قانون  إلى  الشركات  قوانین تصفیة  فتخضع  العراقي،  القانوني  النظام  في  أما  متفرق. 
والأنظمة ذات الصلة، مما يؤدي إلى اختلافات في طريقة تعیین ومهام المصفي مقارنة بالنظام الإيراني.  
القانونیة   الطبیعة  هي  ما  التالي:  السؤال  على  الإجابة  إلى  الدراسة  هذه  في  نهدف  سبق،  ما  على  بناءً 
للأعمال التي يقوم بها مدير التصفیة في إجراءات الإفلاس وفقاً للقانونین الإيراني والعراقي؟ ولتحقیق هذا  
الهدف، سنقوم باتباع المنهج الوصفي التحلیلي والمقارن، من خلال دراسة وتحلیل المصادر و المذاهب  
النظامین   في  للمصفي  القانونیة  الطبیعة  بین  والتشابه  الاختلاف  أوجه  لتحديد  الصلة،  ذات  القانونیة 

 القانونیین الإيراني والعراقي.

إذًا، سنتناول في المرحلة الأولى من هذه الدراسة تعريفًا دقیقًا للمصفي كأحد أهم المراکز القانونیة  
النظامین   في  التصفیة  وأنواع  المصفي  تعیین  حول  المختلفة  الآراء  سنتناول  ثم  التصفیة.  إجراءات  في 
الإنابة   أو  كالوكالة،  للمصفي  القانونیة  الطبیعة  إلى  سنتطرق  وأخیرًا،  والعراقي.  الإيراني  القانونیین 

 القانونیة، أو کطبیعة قانونیة مستقلة.
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 مفهوم المصفي  -1
بأن التصفیة هي ما يصفى به الشراب العرب  كما ورد في كتاب تاج    (1)  ورد في كتاب لسان 

التصفیة   هو  التخلیص  بأن  العسل   (2)  العروس  ومنه  الشيء  عن  القذى  ازالة  فهي  التصفیة             واما 
 .   (3) المصفى

فردًا أو مجموعة أفراد يتم تكلیفهم بمسؤولیة تنفیذ   )مدير التصفیة(  المُصفي  يُعتبر  القانون،  في 
يعمل مدير التصفیة كممثل قانوني للشركة، لكنه لا يُعد ممثلًا عن الشركاء    . (4)إجراءات تصفیة الشركة

على   المستحقة  بالديون  المطالبة  مثل  خاصة،  وحقوق  بصلاحیات  يتمتع  السبب،  ولهذا  الدائنین.  أو 
 المدينین، وسداد ديون الدائنین من أصول الشركة.

بشكل عام، ورغم الاختلافات الطفیفة في النهج والتشريعات الخاصة، يعتبر كلٌّ من النظامین القانونیین  
في إيران والعراق التصفیةَ عملیةً ضرورية لإنهاء الكیان القانوني للشركة وتسوية حساباتها مع أصحاب  
التصفیة،   على  الحاكم  القانوني  والنظام  القانونیة  البنیة  في  بینهما  الأساسي  الاختلاف  ويتمثل  الحقوق. 
حیث تعتمد إيران نظامًا مزدوجًا، بینما تتبنى العراق نهجًا أكثر تكاملًا. ومع ذلك، فإن الأهداف والمبادئ  
وإنهاء   المصالح  أصحاب  حقوق  حماية  على  تركز  حیث  متشابهة،  النظامین  كلا  في  للتصفیة  العامة 

 .  الأنشطة التجارية بشكل منظم

و تعرف التصفیة ابأنها مجموعة من الإجراءات التي تؤدي إلى إنهاء النشاط التجاري. وتشمل  
على   المتبقیة  الأصول  وتوزيع  الديون،  وسداد  الحقوق  واستیفاء  التجارية،  الأنشطة  تقیید  العملیة  هذه 
الشركة وتوزيعها   الصافیة لأصول  القیمة  تحديد  هو  التصفیة  الغرض من  فإن  أخرى،  وبعبارة  الشركاء. 

المصلحة.   أصحاب  التصفیة،     (5)على  عملیة  إدارة  عن  أساسي  بشكل  مسؤولًا  يكون  المصفي  إذن، 
ويمكن اختیاره من بین الشركاء أو الغیر. كما يمكن أن يكون المصفي شخصًا طبیعیًا أو اعتباريًا. فعلى  
في   إلى شركة متخصصة، لا سیما  التصفیة  للشركة عملیة  العمومیة"  "الجمعیة  يوكل  قد  المثال،  سبیل 

 

، بینننروت: دار 3، ط 11ابننن منظننور، الشنننیب محمنند بننن مكنننرم بننن علنني ابنننو الفضننل جمننال الننندين  لسننان العننرب ، ج  (1)
 . 52(. ص1993،)  صادر

 (19٦5)، دار الهدايننة ، 17الحسیني الزبیدي، محمنند بننن محمنند بننن عبنند الننرزاق تنناج العننروس مننن جننواهر القنناموس، ج (2)
 .  5٦3ص.،
 . 431الحسیني الزبیدي ، تاج العروس ، المصدر السابق ، ص(3)

  4(40سعيد ، حاتم ، مصدر سابق ،ص (

 .   34٦ص،  (۱۹۸۷)دار المطبوعات الجامعیة ، : القانون التجاري، اسکندريه. بارودی، علی و العرينی، محمد( 5)
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مع ذلك، على الرغم من صدور    (1)  الحالات التي تتطلب عملیة التصفیة خبرة فنیة أو محاسبیة خاصة 
 ( رقم  العراقي  الشركات  لسنة  21قانون  للمصفي،  1997(  وشاملًا  دقیقًا  تعريفًا  القانون  يتضمن  لم   ،

     (2) واقتصر على بیان الأحكام العامة المتعلقة بعملیة التصفیة والمصفي. 

للمادتین   ووفقًا  الإيراني،  القانوني  النظام  )مدير    419و    418في  المصفي  فإن  التجارة،  قانون  من 
التصفیة( هو الشخص الذي يتولى إدارة شؤون التاجر المفلس ومراقبتها بعد صدور حكم الإفلاس. ومع  
للمصفي.   وشاملًا  دقیقًا  تعريفًا  تقدما  لم  التكمیلي  ومشروعه  التجارة  قانون  فإن  سابقًا،  ذكرنا  كما  ذلك، 

، على    3والجدير بالذكر أنه لم يتم تقديم تعريف دقیق ومحدد للمصفي في المشروع الجديد لقانون التجارة 
الرغم من ذلك، فإن المصفي، وفقًا لأحكام قانون التجارة والمشروع التكمیلي لقانون التجارة الإيراني، هو  
الشخص أو الأشخاص الذين يعملون كممثل للشركة قید التصفیة ويتمتعون بجمیع الصلاحیات اللازمة  
للشركة، واستیفاء   الجارية  القانونیة  الالتزامات  إنهاء  الصلاحیات  التصفیة. وتشمل هذه  لإجراء عملیات 
الديون، وتوزيع الأصول، وحتى إجراء عقود جديدة ضرورية لتنفیذ التزامات الشركة. وبشكل عام، يكون  

 المصفي ملزمًا بإتمام عملیة التصفیة حتى نهايتها.

التفلیسة حیث ان القانون الإيراني   هناك نقطة مهمه يجب توضیحها وهي التمییز بین المصفي و امین 
 يعتبرهما واحد على عكس القانون العراقي :

 

 

، (۲۰۰۷) ، ، القنننناهره ، العاتننننك۲قننننانون التجنننناري، الشننننركات التجاريننننة، ط  صننننالح، باسننننم محمنننند و العننننزاوی، عنننندنان ( 1)
 .90ص
 .  299-298، ص (2001)، مطبعه الزمان : ، بغداد۲معین القضاة، ج . المشاهدی، قاضی ابراهیم(2)
ا فننني  20وقننند تنننم إقنننرار مشنننروع قنننانون التجنننارة الإيرانننني بعننند حنننوالي  3 منننن قبنننل مجلنننس الشنننوري  1403فنننروردين  28عامنننً

ا للمصفي.هذاالمشنننروع  والنننذي أُرسنننل إلنننى مجلنننس صنننیانة الدسنننتور للمصنننادقة –الإسنننلامي، ومنننن المثینننر أننننه لنننم يقننندم تعريفنننً
 يشیر في كتابه الخامس المعنون بالإفلاس، إلى المصفي.    -النهائیة

يُعرّف المصفي في الواقع هو الشخص المسننؤول عننن تنفیننذ إجننراءات تصننفیة الشننركة المفلسننة. ويننتم اختینناره باتفنناق النندائنین، 
ولكننن فنني حالننة عنندم الاتفنناق، تُوكننل هننذه المهمننة إلننى إدارة التصننفیة. ويجننب أن يسننتوفي المصننفي الشننروط القانونیننة اللازمننة 
ا مختلفننة مثننل  وأن يكون قد تلقى التدريب اللازم في مجال إدارة التصفیة وحصننل علننى التننرخیص. كمننا يتننولى المصننفي مهامننً
الإشننراف علننى عملیننة التصننفیة، وإعننداد القننوائم المالیننة والمحاسننبیة، وتوزيننع أصننول الشننركة المفلسننة علننى النندائنین. وقنند تننم 

 تعريف وتنظیم دور المصفي في مواد مختلفة من مشروع قانون التجارة.
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في  ف جاءت  التي  القانونیة  النصوص  خلال  من  توصلنا  بین  قد  جوهري  فرق  هناك  العراقي،  القانون 
المصفي وأمین التفلیسة، على الرغم من أن كلاهما يؤدي دورًا في إنهاء النشاط القانوني للكیان المتعثر  

 مالیًا.

 . المصفي 1

 • يُعیَّن لتصفیة الشركات عند حلّها، سواء كان ذلك بإرادة الشركاء أو بحكم قضائي.

 • يقوم ببیع أصول الشركة، سداد الديون، وتوزيع المتبقي على الشركاء.

• صلاحیاته تشمل إدارة موجودات الشركة خلال فترة التصفیة، لكنه لا يتدخل في إدارة النشاط التجاري  
 الیومي.

 • يمثل الشركة قانونیًا خلال التصفیة لكنه لا يكون وكیلًا عن الدائنین أو الشركاء.

 . أمین التفلیسة 2

 • يُعیَّن في حالة إفلاس التاجر )فردًا أو شركة( بحكم قضائي.

 • دوره الأساسي حماية أموال المفلس وإدارتها لصالح الدائنین، ولیس فقط تصفیتها.

 • يتولى جمع ديون التاجر المفلس وتوزيعها على الدائنین وفقًا للأولوية القانونیة.

 • يعمل تحت إشراف المحكمة ويتطلب الحصول على موافقتها في بعض القرارات المهمة.

 • يمكنه الطعن في تصرفات التاجر المفلس إذا كانت ضارة بالدائنین قبل الإفلاس.

 الفرق الأساسي 

• المُصفي يتعامل مع حل الشركة وتصفیتها، بینما أمین التفلیسة يتعامل مع إفلاس التاجر وحماية حقوق  
 الدائنین.

لإشراف   ويخضع  الدائنین  لصالح  يعمل  التفلیسة  أمین  بینما  التصفیة،  أثناء  الشركة  يمثل  المُصفي   •
 القضاء.
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وقضائي   رقابي  دور  فله  التفلیسة  أمین  أما  الأصول،  تصفیة  يخص  فیما  أوسع  المصفي  • صلاحیات 
 أكبر.

 خلاصة

يمكن القول إن المصفي مسؤول عن إنهاء وجود الشركة بشكل منظم، بینما أمین التفلیسة مسؤول عن 
 .  حماية أموال المفلس وضمان توزيعها العادل على الدائنین

 تعيين المصفي -2
)المعدل( لا يحدد مادة محددة لتعیین المصفي، بل يمنح الهیئة العامة   قانون الشركات العراقیة 
المسجل بالتأكد من أن أسباب حل الشركة لا   صلاحیة تعیین المصفي وتحديد مهامه. وفي حالة قیام 
أيام من   المصفي خلال عشرة  الشركة ويعین  قرار بحل  القانونیة، يصدر  الأفعال غیر  أو  الغش  تشمل 
إحدى   وفي  الرسمیة  الجريدة  في  نشره  الشركة، وعلیها  الموضوع  يُبلَّغ هذا  و  الحل.  أسباب  ثبوت  تاريب 

المادة   )كما هو منصوص علیه في  الیومیة،  العراقي رقم    1٦0الصحف  قانون الشركات  لسنة   21من 
. وفي حالات التصفیة  ( 2004من أوامر سلطة الائتلاف المؤقتة لسنة  125المعدل بالقانون رقم  1997

الاختیارية ، يُمنح الشركاء الحق الكامل في اختیار المصفي، سواء عبر النص على طريقة التعیین في  
بعملیة   يعهدوا  أن  للشركاء  يمكن  كما  والشروط.  الطريقة  يحدد  لاحق  اتفاق  خلال  من  أو  الشركة  عقد 
تحديد   تم  وإذا  الشرکة.  إلى شخص خارج  أو  الشركاء  إلى بعض  أو  الحالیة  الشركة  إدارة  إلى  التصفیة 
شروط تعیین المصفي في عقد الشركة، يتوجب الالتزام بتلك الشروط دون أي تعديل و يجوز أيضًا أن  

إذ إن المدير المفوض على دراية كافیة بشؤون الشركة، مما    (1)يكون المصفي هو المدير المفوض ذاته  
تمهیدًا   الأخرى  الأطراف  قبول طلبات  ذلك  في  بما  التصفیة،  لعملیة  الأولیة  الإجراءات  تنفیذ  يمكنه من 

. وبعد انقضاء الشركة، يكون أول واجب على الشركاء هو    (2)  لتسويتها من قبل المصفي المعین لاحقًا 
تعیین المصفي من صلاحیات الشركاء، ولهم الحرية في   تعیین مصفی واحد أو أكثر. وعادة ما يكون 
ذلك، ما لم ينص عقد التأسیس أو النظام الأساسي للشركة على أحكام خاصة لتعیین المصفي. وعادة ما  
أو   للشركة،  مديراً  أو  الإدارة  في مجلس  يكون عضواً  ألا  الشركاء شريطة  بین  المصفي من  اختیار  يتم 
يمكن أن يكون شخصاً من خارج الشركة، وغالباً ما يتم اختیاره عندما تتطلب إجراءات التصفیة خبرة فنیة  

 

كات التجارية. محرز، أحمد محمد(  1) ي الشر
ز فز كات الأشخاص : الوجی  كیة  -التوصیة البسییةة  -المحاصّة  -التضامن  -شر شر

 .  198، ص( 2003) القاهرة . المساهمة -التوصية بالأسهم  -ذات المسؤولية المحدودة  -الأموال 
 .   104قانون التجاري،  مصدر سابق ، ص صالح، باسم محمد و العزاوی، عدنان ( 2)
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يمكن تعین المصفي بإحدي طريقتین إما بإتفاق الشركاء أو بحكم القضاء،    .     (1)  لا تتوفر لدى الشركاء
ويجوز أن يكون المصفي من الشركاء ويجوز أن يكون أجنبیاً عن الشركة، فیتم تعیین المصفي في عقد  
الشركة فإن أغفل العقد ذلك فإنه يتم تعیین المصفي عن طريق الشركاء ويكون تعینه بأغلیبة الأصوات،  
المصفي، وفي   لتعیین  تكون لازمة  الأغلبیة  نفس  فإن  الشركاء،  بین  إتفاقیاً  تم  الشركة  كان حل  إذا  أما 
حالة عدم إتفاق الشركاء على تعیین المصفي فالمحكمة هي التي تقوم بتعینه من الشركاء أو من غیرهم،  
وتحدد أتعاب المصفي في وثیقة تعیینه، فإذا لم تحدد تقوم المحكمة بتحديدها في ضوء طبیعة الأعمال  

یین مصفي للشركة عن طريق القضاء ، وفي حالة  التي يقوم بها وخبرته، ولا يجوز لغیر الشركاء طلب تع 
صدور حكم قضائي بحل الشركة وبطلانها فإن المحكمة تعین في ذات الحكم المصفي وأتعابه إلي آخره  

 .لرأي الشركاء دون الالتفات 

 

العراقیة رقم   قانون الشركات  المادة )   1997لسنة    21ينص  ( على أنه »اذا  1/ أولًا/  158في 
قررت الجمعیة العمومیة للشركة تصفیة الشركة او اذا تحقق أي سبب من الأسباب المنصوص علیها في  

المادة   العمومیة بتصفیة    147الفقرات أولا وثانیا وثالثا وخامسا من  القانون، وأوصت الجمعیة  من هذا 
الشركة، يتوجب على الشركة تعیین مصف واحد او ا كثر وتحديد اختصاصاته وأجره، كما يتوجب على  

من قانون الشرکات(. وبمجرد تعیین المصفي،    158)م  . الشركة إرسال القرار او التوصیة إلى المسجل« 
تسقط جمیع صلاحیات أعضاء مجلس إدارة الشركة، إن وجدوا، ما لم تقر الجمعیة العمومیة للشركة أو  
بقرار   إبلاغه  تاريب  من  اعتباراً  المفوض  المدير  صلاحیات  تنتهي  وكذلك  بعضه.  باستمرار  المصفي 

 من قانون الشرکات العراقی(. 1٦4التصفیة )م 

بقرار من    1997لسنة    21كما سبق ذكره، يتم تعیین المصفي وفقاً لقانون الشركات العراقیة رقم  
بحیث   كثیرة  التصفیة  أعمال  كانت  وإذا  أيضاً صلاحیاته وأجره.  تحدد  والتي  للشركة،  العمومیة  الجمعیة 
تستدعي وجود أكثر من مصفٍ، يجوز تعیین عدة مصفین على أن تحدد صلاحیات كل منهم. وإذا لم  
تقم الجمعیة العمومیة بتعیین مصفٍ خلال ثلاثین يوماً من تاريب إبلاغها بقرار التصفیة، أو إذا صدر  
تتحمله   الذي  بتعیین مصفٍ وتحديد صلاحیاته وأجره  ملزماً  المسجل  يكون  المسجل،  التصفیة من  قرار 

 المعدل. 1997لسنة  21( من قانون الشركات العراقي رقم 1٦7الشركة، وذلك وفقاً لأحكام المادة ) 

 

، الةبعة الثانية.بسام، أحمد إبراهيم (1) ي
ي القانون العراف 

كات التجارية فز ي ،: بغداد. الشر
 .  73، ص (1967)مةبعة العانز
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( من القانون ذاته على أنه إذا تأكد المسجل من وجود أسباب التصفیة،  1٦0كما تنص المادة ) 
والتي لا تشمل الغش أو عمل غیر قانوني، فإنه يصدر قراراً بتصفیة الشركة ويعین المصفي خلال عشرة  
ملزمة   الشركة  القرار، وتكون  بهذا  الشركة  بإبلاغ  المسجل  ويقوم  التصفیة،  أسباب  ثبوت  تاريب  أيام من 

وبعد اكتمال إجراءات تعیین    .     (1)بنشر هذا الإعلان في الجريدة الرسمیة وفي إحدى الصحف الیومیة  
المصفي، يجب الإعلان عن تعیینه بالطرق القانونیة، والتي تشمل نشره في الجريدة الرسمیة وفي إحدى  

 (.۱۹۹۷ لسنة ۲۱ قانون الشرکات العرقي رقم  1٦0الصحف الیومیة )م

السؤال الذی يطرح هنا هو أنه هل المصفي شخص طبیعي أم اعتباري؟ يبدو أن المشرع العراقي  
لم يحدد صراحةً أن يكون المصفي شخصاً طبیعیاً أو اعتبارياً. وبالتالي، قد يُفوض إجراءات التصفیة إلى  
شركة متخصصة في هذا المجال، نظراً لعدم وجود نص واضح في القانون يحدد ذلك. وقد يُعیّن أكثر  
القانونیة على أن   من مصفٍ، ويجب أن يكون كل منهم شخصاً طبیعیاً. وقد نصت بعض النصوص 

( لسنة  31( من قانون الشركات العراقي رقم ) 1/ 23٦يكون المصفي شخصاً طبیعیاً. کما نصّت المادة ) 
عمال التصفیة،  على إمكانیة تعیین مصفٍ مؤقت أو أكثر من مصفٍ من قبل المحكمة للقیام بأ  1957

وذكرت صراحةً أن يكون المصفي شخصاً طبیعیاً. إلا أن هذا الشرط لم يرد صراحة في القوانین الصادرة  
، مما يدل على تغیر في الموقف القانوني، وبالتالي يمکن أيضاً أن يكون  1997و    1983في عامي  

 . (2)المصفي شخصاً اعتبارياً 

 

الأشخاص   على  مقصورة  لیست  المصفي  مهام  لأن  نظراً  الإيراني،  القانون  في  أنه  يبدو 
الطبیعیین، وبما أن الأشخاص الاعتبارية تتمتع بجمیع الحقوق والواجبات القانونیة للأشخاص الطبیعیین  

من قانون التجارة، فإن تطبیق هذه المادة على حالة المصفي وتعیین شخص اعتباري    588وفقاً للمادة  
التركة عن طريق ممثلي الشخص الاعتباري  القانون، ويمكن أن تتم إدارة  . وبالتالي  كمصفي لا يخالف 

من   أو  المساهمین  بین  من  كان  سواء  اعتبارياً،  شخصاً  أو  طبیعیاً  شخصاً  المصفي  يكون  أن  يمكن 
خارجهم. ويمكن أن يكون المصفي شخصاً واحداً أو أكثر. كما أن وجود "إدارة التصفیة" بحد ذاتها يؤكد  

 

كات المساهمة. إبراهیم، مروان بدري( 1)  .  130، ص (2000. )رسالة دکتوراه، جامعة القاهرة. دراسة مقارنة: تصفية الشر
كات التجارية.. فاروق، إبراهيم( 2) ي الشر

 .  65، ص (2007)المكتبة القانونية ، : بغداد .الموجز فز
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 ( المادة  "قانون إدارة تصفیة شئون الإفلاس الإيراني" على ما يلي:  27صحة هذا الأمر. وتنص  ( من 
إدارة   إلى  يعود  القرار  ولكن   .. المهني  أو  التجاري  العمل  استمرار  بشأن  مقترحات  تقديم  »للدائنین 

( من قانون 440التصفیة، وبشكل عام فإن إدارة التصفیة تمثل مصالح هیئة الدائنین«.كما ينصّ المادة ) 
القرار   من صدور  أيام  خمسة  خلال  الإفلاس  قرار  في  المحكمة  »تعیّن  يلي:  ما  على  الإيراني  التجارة 
قرار   أصدرت  التي  المحكمة  قبل  من  المصفي  يعیّن  المادة،  هذه  وبموجب  المصفي«.  لیكون  شخصاً 

صدرت الحكم، ويمكن اختیار  الإفلاس، ولیس هناك إلزام بأن يكون المصفي من موظفي المحكمة التي أ
أي شخص لديه القدرة على القیام بأعمال التصفیة، وعادة ما يكون من التجار، ونظراً لأن المحكمة هي  

أيضاً  أجرته  تحدد  فإنها  تعیّنه،  عام  .    (1)   التي  إدارة  1318وفي  قانون  بإسم  قانون  إقرار  تمّ  )هن. ش( 
تصفیة شئون الإفلاس في إيران، والذي أشار مؤسسة تسمى إدارة التصفیة. وإذا كانت عملیة التصفیة  
مسؤولیة هذه الإدارة، فإن مهام العضو الناظر و المصفي تُوكَل إلى شخص يُسمى موظف التصفیة. و  
إلى   القضیة  بإحالة  الإدارة  يقوم رئیس  المختصة،  الإدارة  إلى  القضیة  الإفلاس وإحالة  بعد صدور حكم 
موظف لديه خبرة قضائیة. هذا الموظف يحل محل مدير التصفیة ويقوم بمهامه وفقاً لأحكام قانون إدارة  
التصفیة. ولهذا السبب، فإن إجراءاتهم تشبه إجراءات القضاة، حیث أن أسباب رد الرئیس والموظفین هي  

 .    (2)نفسها الأسباب التي تنطبق على القضاة 

 تحليل الطبيعة القانونية للمصفي  -3

يمكن دراسة الطبیعة القانونیة للمصفي من زوايا مختلفة، ويمكن تصنیفه تحت عناوين مختلفة مثل وكیل  
القانونیة، والطبیعة الخاصة. وسیتم تقديم شرح لكل   الدائنین، وممثل قضائي، و الإنابة  الشركة، وممثل 

 :من هذه الحالات في ما يلي 

 التاجر المفلس  وکيل  -1-3
يعتبر المصفى وكیلا    »:   لسنة    ۲۱من قانون الشرکات العراقی رقم    ۱۵۸    وفقاً للفقرة الثانیة من المادة  

 58٦. و کذلک، ذكر في المادة« عن الشركة في حدود الاختصاصات الممنوحة له خلال مدة التصفیة  
تعین المحكمة في حكم الافلاس وكیلا من   -1الملغي :)    1970لسنة    149من قانون التجارة العراقي  

  -1( من نفس القانون أنه: )  588بین المحامین لادارة التفلیسة يسمى أمین التفلیسة…( وتنص المادة ) 

 

ز   (1)  و تصفیه اموال ورشکسته، تهران سیماني صراف، حسی 
ی
ان ،: حقوق ورشکستگ ز  .   19ص (. ۰۲4۱)انتشارات می 

، ربیعا( 2)  .   133، ص (۱۳۸۷)سمت ، : حقوق تجارت، جلد اول، تهران. اسکینز



     501-474( 2025( )2) ( الجزء4) ( العدد9) ( المجلد9)  مجلة جامعة تكريت للحقوق السنة 486
 

يقوم أمین التفلیسة بأدارة أموالها والمحافظة علیها وينوب عن المفلس في جمیع الدعاوى والاعمال التي  
 تقتضیها هذه الإدارة…( .

إذن، فإن المصفي يتصرف نیابة عن التاجر المفلس. وبالتالي، تحدد صلاحیات وواجبات المصفي من  
إطار   ضمن  التاجر  ديون  وتصفیة  المالیة  الشؤون  إدارة  عن  مسؤول  وهو  الشركة،  أو  المحكمة  قبل 
التاجر   بین  الوكالة  نوع  من  قانونیة  علاقة  تنشأ  ذلك،  على  وبناءً  المحكمة.  وأوامر  والقوانین  الأنظمة 

 .  (1) والمصفي حیث يعمل المصفي كوكیل لصالح موكله

وفقاً للنظام القانوني العراقي، فإن الطبیعة القانونیة للمصفي هي وكیل الشركة مقابل الأجرة. وبناءً على  
ذلك، فإن المصفي ملزم بالعمل بدقة وجدية و يبذل عناية الرجل المعتاد. وفي حالة الإهمال أو الخطأ،  

بالآخرين   تلحق  التي  الأضرار  تعويض  عن  مسؤول  فهو  عمد،  غیر  أو  عمداً  كان  يرون    (2)سواء   .
خدماته.   مقابل  يتقاضاه  أجر  مقابل  يعمل  الذي  الوکیل  يشبه  التصفیة  مدير  أن  النظرية  هذه  أصحاب 
ويحدد هذا الأجر، الجهة التي عینت المصفي، وقد يكون على شكل مبلغ ثابت لجمیع أعمال التصفیة،  
أو مبلغ شهري أو سنوي، أو على شكل نسبة مئوية تحسب بناءً على ما يتم تحصیله من مديني الشركة  

بعبارة أخرى، فإن الجهة المسؤولة عن تعیین أعضاء مجلس الإدارة والرئیس        (3)أو ما يدفع للدائنین.  
العمومیة   الجمعیة  هي  الجهة  وهذه  المصفي.  مدير  اختیار  عن  أيضاً  المسؤولة  هي  للشركة  التنفیذي 
يتحملون   العمومیة  الجمعیة  قبل  من  تعیینهم  يتم  الذين  الأشخاص  جمیع  أن  الواضح  ومن  للمساهمین، 

 .  (4)مسؤولیات إدارية. 

للمادة   نفس    51وفقاً  هي  الشركاء  تجاه  الشركة  مدير  »مسؤولیة  الإيراني:  التجارة  قانون  من 
المسؤولیة التي يتحملها الوكیل تجاه موكله«. ووفقاً لنظرية الوكالة، يعمل المصفي كوكیل للشركة ويستمد  
جمیع صلاحیاته منها. وفقاً لهذا الرأي، فإن علاقة مدير التصفیة بالشركة تشبه علاقة الوكیل بموكله.  
له.   المخولة  الصلاحیات  حدود  وضمن  الشركة  لمصالح  وفقاً  بالعمل  ملزم  التصفیة  مدير  فإن  لذلك، 
المختصة.   وقراراته تصدر بالنیابة عن الشركة وفي إطار الصلاحیات التي فوضت إلیه من قبل الجهة 

 

یییییة. ناصییییییيا، إليییییییا ( 1) كات التجاريی یییییر یییییفية الشی یییییر . تصی ییییی  عشی یییییزب الرابی وت. الجی یییییی  یییییة ، : بی ي الحقوقيی ییییین، یییییورات الحلی ( 2011) منشی
 .   103ص.،
بگ، (2)

َ
 .   ۹۹، ص( 2004)العن
كات التجارية، الاحكام العامة والخاصة  .  سامی، فوزی محمد( 3) ، الاردن، دار الثقافة و النشر و التوزيیییی  ( دراسة مقارنه)الشر
 .   542، ص(2006)، 
كات التجارية دراسة قانونية مقارنه ، دار السنهوري القانونية و العلوم السياسية،مجلد(4) ، الشر ي

، 1، ط،1لةيا جی، كومانز
 .   230(، ص2012)بغداد، 
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تجاوز   وأي  والدائنین،  والمساهمین  الشركة  تجاه  أفعاله  جمیع  في  مسؤولًا  يكون  أن  المدير  على  ويجب 
لواجبات الوكالة قد يؤدي إلى مسؤولیته القانونیة. ويشدد هذا الرأي على أن المدير )المصفي( لیس لديه  

 . (1)الحق في اتخاذ القرارات نیابة عن الشركة إلا في الحدود التي فوض إلیه 

لأن   وذلك  يواجه صعوبات،  والشركاء  المدير  بین  الوكالة  علاقة  وجود  فرض  أن  الخبراء  بعض  يعتقد 
المدير لا يعزل بوفاة أحد الشركاء أو حجره، ولا يحق للشريك عزله، بینما للموكل هذا الحق في العلاقة  

 . (2)الوكالة، وهذا يتعارض مع نظرية الوكالة 

ولیس   للشركاء  وكیلًا  المدير  اعتبار  هو  الإيراني  المشرع  موقف  أن  يرون  القانون  فقهاء  بعض  أن  إلا 
. و إذا اعتبرنا المدير وکیلا فلا    (3)للشركة، على الرغم من أنه يعمل لصالح الشركة وبالنیابة عنها.   
 .( 4) يحقق مسئولیته تجاه الشرکة وهذا الأمر يعدّ مخالفاً للأصول العقلیة

سواء   للشركاء،  وكیل  بمثابة  التصفیة)المصفي(يکون  مدير  أن  الآخرين  الإيرانیین  الفقهاء  بعض  يرى 
نصّت على ذلك عقد التأسیس أو حددت ذلك عند تعیینه. وحتى إذا عُیّن المصفي من قبل القضاء، فإنه  
قید   المنحلة  الشركة  يمثلون  المصفین  أو  المصفي  أن  من  الرغم  وعلى  للشركاء.  وكیلا  بصفته  يحتفظ 
حدود   تجاوز  لهم  يجوز  لا  ولذلك  المساهمین،  وعلى  الشركة  على  أمناء  يعتبرون  أنهم  إلا  التصفیة، 

 . (5)صلاحیاتهم القانونیة والعرفیة، مما قد يؤدي إلى إلحاق الضرر بالغیر أو بالشركة أو بالمساهمین.  

لذا يتعین على المصفین، بوصفهم وكلاء للشركة، أن يعملوا ضمن حدود الصلاحیات المخولة إلیهم وأن  
يضعوا مصلحة الشركة فوق كل اعتبار. وهذا يجعل المصفین تحت سیطرة الشركة والمساهمین، ويمنعهم  
أيدي   في  مفرط  السلطة بشكل  تركیز  منع  في  تساهم  الوكالة  نظرية  أن  كما  تعسفیة.  قرارات  اتخاذ  من 
قد يؤدي إلى مسؤولیتهم   تجاوز لهذه الصلاحیات  المصفین، حیث يتم تحديد صلاحیاتهم بوضوح، وأي 

 القانونیة.

 

، علی(1) یه دادرسی، شماره . عسگری توانز کتهای تجاری، نشر  .   78، ص (1383)47ماهیت حقوف  رابةه مدیر با شر
، قواعد عمومی قراردادها، ج.  کاتوزیان، ناصر( 2) کت سهامی انتشار ،: ، تهران2حقوق مدنز  .   66،ص( 1392)شر
، تهران.  صقری، محمد( 3) کت سهامی ، : حقوق بازرگانز  .   138، ص(  1343)انتشارات شر
، محمود ( 4)  .  79ص.، (۱۳۷۳)موسسه جهاد دانشگاهی ، : ، تهران4حقوق تجارت، ج عرفانز
، حسن( 5)  .   390، ص (۱۳۸۷)انتشارات دادگسی  ، : ، تهران2حقوق تجارت ج . ستوده تهرانز
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 المصفي كوكيل للدائنين   -2-3
بالتزامات   الوفاء  هي  واجباته  أهم  لأن  وذلك  للدائنین،  وكیل  هو  المصفي  بأن  الرأي  هذا  أنصار  يعتقد 

ويحق له أيضاً أن يطلب من  .    (1)الشركة تجاه الدائنین، أي أنه ملزم بتصفیة الديون المستحقة علیهم  
على هذا الأساس، يرى  .    (2)  .الشركاء سداد الديون المستحقة للشركة بما يعادل القیمة الاسمیة لأسهمهم

التصفیة. وذلك   فترة  الشركة خلال  لمساهمي  العمومیة  الجمعیة  يمثل  المصفي  أن  النظرية  هذه  أنصار 
لأنه يتمتع بسلطة دعوة الجمعیة العمومیة وتحديد جدول أعمال جلساتها وتعیین الموضوعات التي يجب  

المادة   نصت  كما  بشأنها،  القرارات  واتخاذ  رقم    173مناقشتها  العراقي  الشركات  قانون  لسنة    21من 
بأنه: » على المصفي دعوة الهیئة العامة لشركة للاجتماع خلال الشهرين الأولین من كل سنة    1997

المنتهیة وحساباتها وتقرير مراقب الحسابات والتقرير السنوي عن   مالیة ومناقشة وتصديق میزانیة السنة 
تها ايضا، في اي وقت، اذا اقتضت  سیر اعمال التصفیة وتعیین مراقب حسابات للسنة الجديدة وله دعو 

مجلس   أعضاء  مهام  عادة  تتوقف  التصفیة،  مرحلة  في  الشركة  دخول  عند  التصفیة«.  ذلك ضرورات 
الإدارة والجمعیة العمومیة. ومع ذلك، تبقى الجمعیة العمومیة الممثل الوحید للشركة خلال فترة التصفیة.  
وفي هذه المرحلة، يكون المصفي أو المصفون )في حالة وجود أكثر من مصفٍ( ملزمین بدعوة الجمعیة  
العمومیة عند الضرورة لمناقشة المسائل المتعلقة بالتصفیة أو المسائل التي تتجاوز صلاحیات المصفي،  

 . (3)مع مراعاة نفس القواعد والإجراءات التي كانت متبعة قبل التصفیة 
يحدث أن يمنح الدائنون المصفي وكالة صريحة أو ضمنیة، مما يتیح له تمثیل الشركة والدائنین في    قد

الشركة ديون  في  نصیبهم  بدفع  المتضامنین  الشركاء  مطالبة  ويمكنه  نفسه،  المصفي  (4)الوقت  قام  إذا   .
                                ً             بتفويض مصفي آخر، فإنه يبقى مسؤولا  عن أعماله.

قبل   من  يعین  لأنه  للدائنین،  قانونیًا  وكیلًا  لیس  المصفي  أن  بحجة  النظرية  هذه  دحض  يمكن  أنه  إلا 
هذه   في  مباشر  بشكل  الدائنون  يتدخل  ولا  الشركات،  بتسجیل  المختصة  الجهة  أو  العمومیة  الجمعیة 
الدائنین، شريطة ألا   تكلیف المصفي بمهام لحماية حقوق  العملیة. مع ذلك، لا يعني هذا أنه لا يمكن 
تتداخل هذه المهام مع سیر عملیة التصفیة. ويمكن تفويض هذه المهام إلى المصفي على أساس وكالة  
صريحة أو ضمنیة. وبالتالي، فإن دور المصفي كوكیل للدائنین يقتصر على حدود هذه الوكالة فقط ولا  

 

كات التجارية، الاحكام العامة والخاصة . سامی، فوزی محمد(1) ، الاردن، دار الثقافة و النشیر و التوزيییییی  ( دراسة مقارنه)الشر
 .   539، ص(  2006)، 
كات التجارية دراسة قانونية مقارنه ،  مصدر سابق ، ص( 2) ، الشر ي

 .  146لةيا جی، كومانز
كات التجارية. ناصيا، إليا (3  .62مصدر سابق ، ص. تصفية الشر

  4(. 74العريني ، محمد فريد ، مصدر سابق ، ص (
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فیمكن للدائنین أن يفوضوا المصفي بصفة صريحة أو ضمنیة،    (1)يشمل جمیع الجوانب لعملیة التصفیة  

   . (2)  وحینئذ يصبح وكیلًا لهم وفقًا للشروط التي سبق ذكرها. 

 التمثيل القضائی -3-3
تسییر    -( فقرة )ج(: )ج٦في المادة )   2021لسنة    ٦نص نظام  تصفیة الشركات العراقي رقم  

أعمال الشركة وادارتها بالقدر اللازم لتصفیتها وتمثیل الشركة لدى الجهات الرسمیة والقضائیة بوساطته  
( لذا يمكن القول بأن المصفي يعد ممثلًا قانونیًا للشركة، ويتولى إدارة  او بوساطة من يعینه لهذه الغاية

ومطالبة   الشركة  باسم  الدعاوى  رفع  في  الحق  فله  وبالتالي،  ديونها.  وتحصیل  والمالیة  القانونیة  شؤونها 
مفلسة   الشركة  إعلان  يمكن  كما  له.  الممنوحة  للصلاحیات  وفقًا  الشركة  أموال  في  والتصرّف  حقوقها، 

في الواقع، وفقًا لهذا الرأي، يعطی    (3)تصفیة  شريطة أن تتخلف عن سداد ديونها التجارية خلال فترة ال
للمصفي صفة الوکالة عن الشركة أمام القضاء، ويتمتع بالحق في قبول الصلح والتحكیم، كما أنه يلتزم  
وأصولها   الشركة  أموال  على  إشرافه  خلال  والمدينین  بالدائنین  المتعلقة  القضاء  وأحكام  أوامر  بتنفیذ 

 . (4) وتوزيعها على الدائنین

و أما في القانون الإيراني، تُعیَّن الوكالة القضائیة بقرار من المحكمة. وبالتالي، في هذا النوع من  
الوكالة، يُعیَّن شخص لیكون وكیلًا عن شخص آخر غیر قادر على إدارة شؤونه. وتشمل الأمثلة على  
ذلك، الوصاية على القاصر أو المجنون، ووصاية الغائب المفقود، ووصاية الجنین، وغیرها. يُولي قانون  

الوكالة. و تعیین الوصي أو الأمین يتطلب عقد جلسة    "الأمور الحسبیة"  النوع من  لهذا  اهتمامًا خاصًا 
الجنین،   أو  للغائب  أمین  تعیین  حالة  وفي  المختصة  المحكمة  قبل  من  الموضوع  في  والنظر  المحاكمة 
يحق للنیابة العامة والأشخاص ذوي العلاقة مثل الورثة والدائنین طلب تعیین أمین من المحكمة. وبشكل  
أو   عجز  بسبب  الخاصة  شؤونه  إدارة  عن  عاجزًا  الشخص  يكون  عندما  القضائیة  الوكالة  تطرح  عام، 

ومصالحه حقوقه  لحفظ  وكیل  تعیین  المحكمة  فتتولى  الأمین    .غیاب،  وكالة  مثل  القضائیة،  والوكالة 

 

ي ، مجلیة الدراسیات القانونيیة(1)
ي القیانون العیراف 

كات التجاريیة فز ي الشیر
ي لمصیلز

كليیة -حاتم غائب سیعيد، مقیال المركیز القیانونز
 . 60، ص2020، ( الجزائر) الحقوق والعلوم والسياسية، جامعة يحن  فار  بالمدية

كات التجاريییة. كمیال هیه، مصییةلز ( 2) كات: الشیر ي الشیر
كیات الأشییخاص -الأحكیام العامییة فز كیات الأمییوال  -شر أنیوا  ااصییة  –شر

كات  .  372ص (. 2008)دار الوفاب للةباعة والنشر ،: الإسكندرية. من الشر
م( 3)

ّ
كات التجارية. سویل ي الشر

ز فز  .  140، ص( 2017)دار النشر الدولية ، : القاهرة. الوجی 
ي الدین محمد(4) ز القانونية  .  السلعو ، محن  كات الأموال من الناحيتی  يبية، والمحاسبية)تصفية شر رسالة (. التجارية، الضز

، جامعة النجاح الوهنية، نابلس ،   .  25، ص (2006)ماجستی 
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الأحكام  تُعدُّ من  تُسقط  1والقیم،  تنُقل ولا  لا  والوصاية  الولاية  ما سبق،    .(2)  لأن شأنها شأن  فبناءً على 
المادة   يتم بقرار من المحكمة   440وحیث أن  التجارة تنص على أن تعیین مدير التصفیة  قانون   ،3من 

 يمكن القول بأن المصفي في النظام القانوني الإيراني يعد وكیلًا قضائیًا.

 الإنابة أو الخلافة القانونية -4-3
يرى بعض الباحثین العراقیین أن مدير التصفیة يعد "نائبا قانونیًا" للشركة، بحیث يقوم نیابة عنها برفع  
الدعاوى القضائیة ومطالبة حقوقها والتصرف في أموالها ضمن حدود صلاحیاته. ويمكن إعلان إفلاس  

  (4)الشركة عندما تمتنع عن سداد ديونها التجارية خلال فترة التصفیة. 

 

المادة   القانون في إيران، استنادًا إلى نص  فقهاء  التجارة    418وفي هذا السیاق، يرى بعض  قانون  من 
للمفلس  القانوني  فتوى الإدارة    (٦)  5الإيراني، أن مدير التصفیة هو الخلف  أيضًا في  وقد ورد هذا الرأي 

. وبعبارة أخرى، يعتبر المصفي خلفاً للمفلس، وله الحق في أن يقوم  (7).  1352/ 10/ 1٦القانونیة بتاريب  
مقامَه في ممارسة صلاحیاته وحقوقه، ويحرم المفلس من التدخل في أمواله، بما في ذلك ما قد يكتسبه،  
اعتبارًا من تاريب صدور حكم الإفلاس. لکن ما يذكره المشرع بشأن المصفي يختلف عما هو علیه في  
الواقع، إذ لم يستخدم مصطلح "الخلف" )قائم مقام( بمعناه الصحیح، وإنما قصد به هنا الوكالة القضائیة  

المادة   تنص  في حین  التاجر،  للشخص  ممثلا  يعتبر  المصفي  فإن  القانون،  لنص  من    28فقط. ووفقًا 
فیما يتعلق بحقوق الغیر على أن إدارة التصفیة ملزمة    1318قانون إدارة تصفیة شئون الإفلاس لسنة   

لها حق الغیر وجب علیها تسلیمها إلیه، وإلا    باتخاذ القرار في الأموال التي يطالب بها الغیر، فإذا تبین
أعطته مهلة عشرة أيام لرفع دعوى أمام المحكمة المختصة. فالقانون هنا يصور المصفي أو الإدارة على  
أنه وكیل عن مصالح الدائنین، أي أن المصفي هو في الوقت نفسه وكیل وممثل للمفلس والدائنین معاً،  

 
، ولیییه اصییائس مثییی  القابليییة للنقییی   1 ز ب معییی  ي

مییینح لشییخس أو أشیییخاص بالنسییبة لشیییخس أو سیر
أ
الحیییق: هییو قیییدرة ااصییة ت

ورة لزم به المكلا ويتضمن وجوبًا وصرز  .والتبادل والإسقاط. أما الحكم: فهو ما يأ

یه مجتم  آموزش عالی قیم، شیماره (  2) ، نشر
ی
، جلی   ماهیت حقوق نمایندگ ، (. 1381) 160تیا  133، صیفحات 12قنوان 

 .   138ص
ي قرار الإفلا  الال امسة أيام من صدور القرار، شخصًا لتولیي إدارة التصفية.  3

 تحدد المحكمة فز

كات التجاريییة. كمییال هییه، مصییةلز (4) كات: الشییر ي الشییر
كییات الأشییخاص -الأحكییام العامییة فز كییات الأمییوال  -شر أنییوا  ااصییة  –شر

كات  .   129مصدر سابق ، ص. من الشر
ي نس القانون: قائم مقام 5

 أی البدل أو الخلا: جاب فز

،کورش( 6) ، تهران. کاویانز
ی
ان ،: حقوق ورشکستگ ز  .   138،  ص( 1395)انتشارات می 

، محمد(7) ، تهیران. دمرچیلی، محمد و حاتمی، علی و قرانی انتشیارات میثیاق عیدالت ، : قانون تجارت در نظم حقیوف  کنیونز
 .   755، ص(  1386)
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وهذا ادعاء غیر صحیح، لأن توكیل شخص واحد من طرفین متعارضین، أمر متناقض. أما إذا فرقنا  
بین أموال المفلس قبل وبعد الإفلاس، واعتبرنا أن أمواله بعد الإفلاس لها شخصیة اعتبارية مستقلة، فإن  
المصفین يكونون بذلك مديري أموال المفلس، ولا يتعارض تحقیق مصالح هذه الشخصیة الاعتبارية مع  

الدائنین مصالح  تمثیل  يعتبر   لأنه  الدائنین،  مصالح  تحقیق  .    (1)  تحقیق  عدم  هو  الآخر  الاستدلال 
فالشخص   وخاص.  عام  إلى  ينقسم  الخلف  أن  ذلك   . الخلافة  مفهوم  الی  بالنظر  المصفي  في  الخلافة 
أو   مال  انتقال  حالة  في  و  عاماً،  خلفاً  يكون  منها  أو جزء مشاع  الأموال  ملكیة جمیع  إلیه  تنتقل  الذي 

في حین أن هناك حالات في قانون التجارة تتعلق    (2)أموال معینة فإن هذا الشخص يكون خلفاً خاصاً  
بالخلف )قائم مقام( لا ينطبق علیها أي من الوصفین السابقین. لذلك، فإن المقصود بالخلف هنا هو نوع  
النیابة   مفهوم  على  أيضًا  الحالة  هذه  في  المشرع  يعتمد  حیث  التجاري  الخلف  يشبه  النیابة  أنواع  من 

الدعاوى    (3)باعتبارها صفة خاصة.   المفلس كقائم مقامه أو کخلف له في  كما أن المصفي يحل محل 
وبشكل   للمفلس،  أتاح  قد  الإيراني  المشرع  ولكن  رفعها.  علیه  يجب  التي  الدعاوى  أو  ضده  المقامة 
كما يجوز   المفلس.  دعاوى  دعوى من  أي  في  ثالث  يتدخل كطرف  أن  المحكمة،  وبإذن من  استثنائي، 

 ( 5) أن يرفع دعوى قضائیة بنفسه.  (4)  -على خلاف ما ذهب إلیه بعض الفقهاء-للمفلس

  عن   القانونیة  الخلافة  أو   النیابة   تخوله   قانونیة   بصلاحیات  المصفي   يتمتع   والإيراني،   العراقي  القانون   في
 .ديونها  وسداد أعمالها لإنهاء  اللازمة بالحدود  وذلك التصفیة، قید الشركة

 :العراقي  القانون  في

 .التصفیة  فترة  خلال  الشركة إدارة في المديرين محل  يحل  المصفي  • 

 .الشركاء على  المتبقي وتوزيع الديون  لسداد الشركة أموال في التصرف صلاحیات  يملك • 

 .بالتصفیة المتعلقة  الأمور  في فقط  بل مستمر، ككیان القضاء أمام  الشركة يمثل  لا • 

 

 

 بییییه داراني ورشکسییییته بییییا مةالعییییه در حقییییوق ایییییران و . رمضیییانز آدییییرادی، ح یییییب( 1)
امکییییان سیییین ، اعةییییای شخصیییییت حقیییوف 

یه پژوهش ، دوره بیست و ششم، شماره آمریکا، نشر  .   41-40 ، ص  (۱4۰۱)، ۱های حقوق تة یل 
 .  43( ، ص1395مولودی،محمد، شعبانز کندشی، هادی، قائم مقامی در قراردادها، سهامی انتشار،چ اول، تهران ،)( 2)
، انتشارات مجد، چ دوم، تهران ، ( 3)

ی
، حشمت الله، اصول ورشکستگ  .   323، ص( 1397)سماوان 

 .  267، ص (۱۳۹۱)انتشارات دانشگاه پیام نور ، : حقوق تجارت، تهران. ثابت سعیدی، ارسلان( 4)
، حسن( 5) ان ، : حقوق تجارت، تهران. حسنز ز  .   618، ص  (۱۳۸۰)می 
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 :الإيراني القانون  في

  الشركاء   بقرار  أو  التأسیس   عقد  وفق  تعیینه   ويتم   الشركة،   عن  قانونیًا   نائبًا  يعتبر  المصفي  • 
 .المحكمة أو

  القانونیة   الأمور   في  الشركة   تمثیل  وعلیه  والمطالبات،  الديون   تصفیة   مسؤولیة  يتحمل  • 
 .فقط بالتصفیة  المتعلقة

  عند   إلا   الشركة  باسم  جديدة  عقود  إبرام  يمكنه  ولا  التصفیة   بحدود  محدودة  تصرفاته • 
 .الضرورة 

 

  ولیس   الشركة،   تصفیة  بحدود  ولكن  قانونیًا  السابقة  الإدارة   يخلف  المصفي  القانونین،  كلا   في  عام،   بشكل
 تشغیلیة   كإدارة

 الطبيعة الخاصة  -5-3
  المدين   عن  ووكیل  الدائنین  جماعة  عن  وكیل  فهو  ،  الوكیل   بمركز  بأنه  قانوناً   التفلیسة  أمین  يوصف

  مسؤولیته   تقوم  وبخلافه  ،   المعتاد  الرجل  عناية  لمهامه   أدائه  في  يبذل  بأن  ملزم  فإنه  ولذلك.  (  1)  المفلس
  /  589)    المادة   تنص   حیث  ،  بالتضامن  مسؤولین  كانوا  الأمناء   تعدد  وإذا  ،   التزاماته  بتنفیذ  الإخلال  عن
  بالمسؤولیة   التفلیسة  أمین   يشترك)    أنه  على  1970لسنة    149رقم    العراقي   التجارة   قانون   من(    2

   (. نوابه  أعمال يخص فیما  نوابه مع  القانونیة

في العراق،   1997من قانون الشركات العراقي الصادر عام  158على الرغم من أنه، بموجب المادة 
“يُعتبر مدير التصفیة وكیلًا عن الشركة في حدود الصلاحیات الممنوحة له خلال فترة التصفیة”، إلا أن  
الدراسات تشیر إلى أن مكانة ومدى الطبیعة القانونیة لمدير التصفیة في النظام القانوني لكل من العراق  

وإيران لم يتم تحديدها بشكل صريح. بناءً على ما سبق، يبدو أن مدير التصفیة في القانون الإيراني  
من قانون التجارة الإيراني تنص على أن   418يُعتبر أيضًا كیانًا قانونیًا خاصًا، مع الإيضاح بأن المادة  

مدير التصفیة، منذ صدور حكم الإفلاس، يتولى جمیع صلاحیات التاجر في إدارة أمواله، كما أنه ملزم  

 

ي مجلیة القیانون ، عیدد(1)
 5، ص1981، بغیداد، 22فوزي محمد سامیي ، الإفلا  وفكرة التوقا عن الدف  ،بحث منشور فز

. 
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بالتصرف لصالح جمیع أصحاب الحقوق )بما في ذلك الدائنون والتاجر نفسه(. لذلك، فإن مدير التصفیة  
 في إيران هو مزيج من كیان تنفیذي ورقابي.

وبعبارة أخرى، فإن مدير التصفیة يعمل كممثل معیَّن من قبل المحكمة وتحت إشرافها، حیث يؤدي  
مهامه لصالح جمیع أصحاب الحقوق، وتشمل صلاحیاته الإدارة المالیة، رفع الدعاوى، والصلح والتسوية  

 . (1)في القضايا المتعلقة بالإفلاس

 

ومع ذلك، ينبغي ملاحظة أن تشبیه مدير التصفیة بالمحامي المنتدب لیس دقیقًا؛ لأن إشراف المحكمة  
على تصرفات مدير التصفیة يكون إما إشرافًا إخباريًا أو استصوابیًا، بخلاف المحامي المنتدب. ولذلك،  

فإن النقطة الأساسیة في القانون الإيراني هي أن مدير التصفیة يعمل بصفته ممثلًا قانونیًا يتمتع  
بصلاحیات واسعة، ولكن لا يمكن اعتباره مجرد ممثل عن الشخص المفلس فقط، لأنه يتصرف أيضًا  

 . (2)لصالح جمیع الدائنین

إضافة إلى ذلك، فإن مدير التصفیة، بصفته الممثل القانوني للشركة، يتمتع بصلاحیات أوسع، ويمكنه  
اتخاذ قرارات أكثر تأثیرًا عند الضرورة. ووفقًا لهذا الرأي، فإن مدير التصفیة لیس ممثلًا لشخص معین،  
وإنما يجب علیه العمل فقط لصالح الشخص المفلس. ومع ذلك، يرى المعارضون لهذا الرأي أن منح  

المديرين صلاحیات قانونیة واسعة قد يفتح الباب لاستغلال السلطة والإضرار بحقوق المساهمین  
 (.81، ص 1383)عسكري تواني،   (3)وأصحاب المصالح الآخرين في الشركة

لكن يمكن القول إن إشراف المحكمة على تصرفات مدير التصفیة يزيل هذا القلق. وفي هذا السیاق،  
 بوضوح على أن: 1400من مسودة قانون التجارة الإيراني لعام   ٦85تنص المادة 

“مدير أو مديرو التصفیة هم ممثلو الشركة قید التصفیة، ويتمتعون بجمیع الصلاحیات اللازمة للتصفیة،  
بما في ذلك اللجوء إلى التحكیم، رفع الدعاوى، أو التسوية. كما يمكنهم تعیین محامٍ لرفع الدعاوى والدفاع  

 عنها. لا يمكن الاحتجاج بأي قیود على صلاحیات مدير أو مديري التصفیة أمام الأطراف الثالثة.

 

 

 ) 1 .321( سماوتي ، حشمت الله ، اصول ورشكستكي ،مصدر سابق ، ص 
 ( 2) .138كاوياني ، كورش ،حقوق ورشكستكي ، مصدر سابق ،ص

 .81( عسكري تواني ،ماهييت حقوقي رابطه مدير با شركتهاي تجاري ، مصدر سابق ،ص3)
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التي   المحكمة  وصلاحیة  اختصاص  من  التفلیسة  أمین  تعیین  كان  إذا  أنه   ، بالملاحظة  الجدير  ومن 
قضت بالإفلاس ، فإن قرارها بتعیینه ينبغي أن يكون مستلًا من ظروف موضوعیة وبناءً على الشروط  
بالكفاية   يتمثلان   ، أساسیین  شرطین  التفلیسة  أمین  في  يشترط  فالقانون   . الشأن  لهذا  قانوناً  المحددة 
، فلا   المفلس  التاجر  التفلیسة أن يكون مستقلًا عن  . يجب في اختیار أمین  والاستقلال نوردهما تباعاً 
يصح أن يكون منافساً للمفلس أو من ذويه ولا ممن يرتبط معه بمصلحة مباشرة أو غیر مباشرة ، وفي  

  ( المادة  العراقي رقم    587/ 1ذلك تنص  التجارة  قانون  الملغي على أنه ) لا    1970سنة    149( من 
يعین الشخص كأمین تفلیسة في حالة كونه دائن ، مدين ، أو منافس للمفلس ، زوج أو زوجة المفلس ،  
  ، موظف   ، شريك  كونه  حالة  في  يعین  ولا   ، أقرب  أو  الرابعة  الدرجة  من  المفلس  مع  علاقة  لديه  أو 

التفلیسه   اعلان  قبل  سنتین  فتره  خلال  )محامي(  المفلس  وكیل  أو   ، فإن  (1)محاسب  الرأي،  لهذا  وفقاً 
 .  (2) المصفي يتمتع بجمیع الصلاحیات المخولة للمديرين

من    418ويبدو أن المصفي في القانون الإيراني ايضاً يعتبر مرکزاً قانونیًا خاصًا، وذلك بناءً على المادة  
قانون التجارة الإيراني، حیث يتولى المصفي منذ صدور حكم الإفلاس، جمیع صلاحیات التاجر في إدارة  
فإن   لذا  والتاجر(  الدائنون  ذلك  في  )بما  المصالح  أصحاب  جمیع  لصالح  بالعمل  ملزمًا  ويكون  أمواله، 
فإن المصفي يعمل   الرقابیة. وبعبارة أدق،  التنفیذية والجهة  بین صفتي الجهة  المصفي في إيران يجمع 
هذه   وتشمل  العلاقة،  ذوي  جمیع  لصالح  بواجباته  ويقوم  لرقابته،  ويخضع  القاضي  يعینه  كممثل 

والتسوية الدعاوى،  ورفع  المالیة،  الشؤون  إدارة  بالإفلاس.    الصلاحیات  المتعلقة  الدعاوى  في  الصلحیة 
لیس دقیقًا؛ وذلك لأن هناك      (3)وتجدر الإشارة إلى أن قیاس المصفي على منصب "محامي الدفاع العام"

رقابة قضائیة على أعمال المصفي، سواء كانت رقابیة أو استصوابیة. وعلیه، فإن النقطة الجوهرية في  
القانون الإيراني هي أن المصفي يعمل كوكیل قانوني بصلاحیات واسعة، إلا أنه لا يمكن اعتباره وكیلًا  

الدائنین.   أيضًا لصالح جمیع  أنه يعمل  المفلس فقط، إذ  المدين  فإن المصفي    (4)عن  مضافاً إلى ذلك، 
الحالات   في  فعالیة  أكثر  قرارات  اتخاذ  ويمكنه  أوسع،  بصلاحیات  يتمتع  للشركة  قانونیًا  وكیلًا  بصفته 
الطارئة. في الواقع، وفقًا لهذه النظرية، فإن المصفي لیس وكیلًا عن شخص معین أولًا، ولا يلزم علیه أن  
يخدم مصلحة المدين المفلس فقط. و ثانیًا بالرغم من أن معارضي هذه النظرية يرون أن منح المصفي  

 

ي الإفییییلا  ، جامعییییة القادسییییية كليییییة القییییانون، العییییراق،(1)
ي الجديیییید فز

يیییی  العییییراف  یییر ، 2013عمییییار ح يییییب جهلییییول ، مسییییلع التشی
 .  76،77ص
، صلاح الدين  القانون التجاري ، ج( 2)  .   215، ص(1947)، بغداد ، 3الناهیي
، مصدر سابق ، ( 3)

ی
، حشمت الله، اصول ورشکستگ  .   321سماوان 

،کورش( 4) ، مصدر سابق ، ص. کاویانز
ی
 .    138حقوق ورشکستگ
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صلاحیات قانونیة واسعة قد يمهد الطريق لسوء استخدام السلطة وتضییع حقوق المساهمین وغیرهم من  
إلا أنه يمكن القول بأن الرقابة القضائیة على أعمال المصفي تمنع حدوث مثل    ، (1)ذوي العلاقة بالشركة  

المخاوف المادة  .  هذه  تنص  السیاق،  هذا  في    ٦85وفي  الصادر  الإيراني  التجارة  قانون  مشروع  من 
صراحة على أن: »المصفي أو المصفون هم وكلاء الشركة قید التصفیة ويملكون جمیع    1403/ 01/ 28

الصلاحیات اللازمة للتصفیة، حتى من خلال اللجوء إلى التحكیم، أو رفع الدعوى أو الصلح، ويمكنهم  
 تعیین وكیل لرفع الدعوى والدفاع عنها..« 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 
 

 

، علی(1) کتهای تجاری، مصدر سابق ، ص . عسگری توانز  .   81ماهیت حقوف  رابةه مدیر با شر
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 النتائج
تنص على أن» يعتبر المصفي وكیلًا عن   1997من قانون الشركات العراقي لسنة    158رغم أن المادة  

أن   إلى  تشیر  الدراسات  أن  إلا  التصفیة«،  مدة  خلال  له  الممنوحة  الاختصاصات  حدود  في  الشركة 
المرکز القانوني للمصفي في النظام القانوني العراقي، وكذلك الإيراني، لم يُحدد تحديدًا واضحًا. و لذلک،  
قدم خبراء القانون في العراق وإيران وجهات نظر مختلفة لتوضیح العلاقة و الطبیعة القانونیة للمصفي.  
الدراسات أظهرت وجود   المفلس، إلا أن  النظر الأولى أن المصفي هو وكیل عن الشخص  ترى وجهة 

ي مما  القضاء،  قبل  من  المصفي  تعیین  يتم  حیث  الرؤية،  هذه  في  هذه  خلل  طبیعة  حول  تساؤلًا  طرح 
الوكالة التي لم يشارك الموكل في إنشائها. ترى الرؤية الثانیة أن هذه العلاقة مبنیة على اعتبار المصفي  
ويسعى   الدائنین،  ديون  سداد  هي  الإفلاس  نظرية  من  الغاية  لأن  وذلك  للتاجر،  الدائنین  عن  وكیلًا 
المصفي لتحقیق هذا الهدف. مع ذلك، فقد أشار في کلا النظامین القانونین إلى أن هذا التصور للمصفي  
يعتبر المصفي   الدائنین، وثانیًا،  المصفي لیست  التي تعین  غیر دقیق، وذلك لأسباب عدة: أولًا، الجهة 
وکیلا عن التاجر )المفلس(. ولكن هناك تحلیل آخر يعتبر المصفي ممثلًا قضائیاً. ورغم أن هذا التحلیل  

د ذاته، إلا أنه يختلف عن ممثلین قضائیین آخرين مثل القیم أو الأمین في الأمور  يبدو صحیحاً في ح
الحسبیة. ذلك أن صلاحیات المصفي عادة ما تكون أوسع نطاقاً. وفي تحلیل آخر، تم تحديد الطبیعة  
القانونیة لعلاقة مدير التصفیة على أنها علاقة الخلافة و يعتبر المصفي خلفاً للتاجر المفلس. ورغم أن  

من قانون التجارة الإيراني وبعض آراء الفقه القانوني العراقي،    418هذا الرأي يتوافق ظاهريًا مع المادة  
أن   يمكن  المصفي  أن  كما  الدائنین،  مع موقف  يتعارض  الرأي  انتقادات؛ وذلك لأن هذا  يواجه  أنه  إلا 

 يكون طرفًا ثالثًا في بعض الدعاوى المتعلقة بالشركة المفلسة. 

في   القانون  فقهاء  قبل  من  مختلفة  آراء  طُرحت  التصفیة،  لمدير  القانونیة  والطبیعة  العلاقة  تحلیل  في 
 العراق وإيران.

الأول يرى أن مدير التصفیة يعمل بصفته ممثلًا عن الشخص المفلس. ومع ذلك، فإن هذا الطرح    الرأي
يواجه إشكالیة، وهي أن مدير التصفیة يتم تعیینه عادةً من قبل جهة قضائیة، مما يثیر التساؤل: كیف  

 يمكن اعتبار هذه العلاقة وكالةً، في حین أن الموكل )المفلس( لا دور له في إنشائها؟ 
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الرأي الثاني يعتبر أن مدير التصفیة هو ممثل عن الدائنین، حیث إن الهدف من إجراءات الإفلاس هو  2
القانونیین   النظامین  من  كل  في  ولكن  الهدف.  هذا  لتحقیق  يعمل  التصفیة  ومدير  الدائنین،  ديون  سداد 

 العراقي والإيراني، رُفض هذا الرأي للأسباب التالیة:

 • أمدير التصفیة لا يتم تعیینه من قبل الدائنین، بل من قبل المحكمة أو الجهة المختصة.

 • مدير التصفیة يُعتبر أيضًا ممثلًا عن التاجر المفلس، ولیس فقط عن الدائنین.

التحلیل الثالث يذهب إلى أن مدير التصفیة هو ممثل قضائي. وهذا الرأي، وإن كان صحیحًا من حیث  
القضايا   الأخرى، مثل الوصاية أو دور الأمین في  التمثیل القضائي  أنه يختلف عن حالات  المبدأ، إلا 

 المتعلقة بالأحوال الشخصیة، حیث إن صلاحیات مدير التصفیة أوسع نطاقًا.

)قائم مقام( للتاجر المفلس. وعلى الرغم من أن   التحلیل الرابع يرى أن مدير التصفیة هو خلیفة قانونیة 
من قانون التجارة الإيراني وبعض الآراء الفقهیة العراقیة، إلا    418هذا الرأي يتماشى مع ظاهر المادة  

 أنه يواجه إشكالات، من بینها:

 • أن موقف مدير التصفیة يختلف عن موقف الدائنین، مما قد يخلق تعارضًا في المصالح.

يثیر   مما  الإفلاس،  دعاوى  في  ثالث  كطرف  يدخل  أن  التصفیة  لمدير  يمكن  الحالات،  بعض  في   •
 تساؤلات حول كونه مجرد خلیفة للتاجر المفلس.

 

بالتالي، لا يوجد توافق تام بین الفقهاء حول الطبیعة القانونیة لمدير التصفیة، ولكن الاتجاه الأقوى يمیل  
 إلى اعتباره ممثلًا قانونیًا بسلطات مستقلة تحت إشراف القضاء.

 

أن   العراقي والإيراني هو  القانونیین  النظامین  في  المقبول  الرأي  فإن  التحلیلات،  ما سبق من  بناءً على 
مدير التصفیة يعین من قبل جهة قضائیة، ويعمل في إطار مصالح التاجر المفلس والدائنین والمجتمع  
يعرف   ما  وهو  للمجتمع،  الاقتصادي  النظام  ينهار  عندما  يتدخل  التصفیة  مدير  أن  ذلك  عام.  بشكل 
بالإفلاس. وعلیه، يبدو أن الطبیعة القانونیة لهذه العلاقة، وإن كانت نوعًا من الوكالة أو التمثیل، إلا أنها  
بل هي مزيج من هذه الأنواع، وذلك   الدائنین فقط،  التاجر أو  أو  القاضي  لیست وكالة بسیطة من قبل 
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القانون   الممثلین الآخرين في  لذا يمكن اعتبار المصفي، شأنه شأن بعض  المنشود.  بالنظر إلى الهدف 
التجاري )مثل الخلف التجاري...(، مرکزاً قانونیًا خاصاً له خصوصیاته التي تستدعي تحلیله ودراسة آثاره  

 وأحكامه في ضوئها.
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